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أكد أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم إستراتيجية واضحة لمعالجة تذبذبات الوضع الاقتصادي وإيجاد بدائل عن النفط

مبارك الحجرف: عين الحكومة على رواتب الموظفين
وإن لم تواجه مجلساً قوياً فالضحية هو المواطن

أكد مرشح الدائرة الرابعة 
مبــارك هيف الحجــرف أن 
المقبلــة حساســة  المرحلــة 
ودقيقة، لما تمــر به المنطقة 
من تطورات متســارعة ولما 
يمر به الاقتصاد العالمي من 
تذبذب نتيجة انخفاض أسعار 

النفط.
وقال الحجرف في تصريح 
صحافــي إن مــا يجــري في 
المنطقة من أحداث وما يشهده 
الوضع الاقتصادي من تراجع 

لا بــد أن تكون لــه تأثيراته 
وانعكاســاته علــى الوضع 
المحلي في المرحلــة المقبلة، 
لافتــا الى أن هذه الأســباب 
جــاءت واضحــة وجلية في 
ديباجة مرسوم حل المجلس 
كأســباب رئيســية أدت الى 

الحل.
وبين الحجرف أن الحكومة 
إن لم تواجه مجلسا قويا في 
المرحلة المقبلة فإنها ستلجأ 
إلى معالجة انعكاسات تدهور 

والتحذير من هذا الأمر ليس 
بالجديــد، لكــن فــي المقابل 
ما الــذي فعلتــه الحكومات 
المتعاقبة والحكومة الحالية 
لإيجاد مصدر بديل عن النفط 
أو مساند له على الأقل، مؤكدا 
غياب الإســتراتيجية وعدم 
وضوح الرؤى لدى الحكومة 
وهذا ما يفسر لجوءها دائما 
الــى جيــب المواطــن كلمــا 
النفــط  انخفضــت أســعار 
أو كلمــا واجهــت نقصا في 

الحالة الاقتصادية وانخفاض 
أسعار النفط عن طريق جيب 
المواطن، كما فعلت في زيادة 
أســعار البنزين، مشيرا الى 
ضعف المجلس السابق وعدم 
تصديــه لقــرارات الحكومة 
التي تمس جيــب المواطنين 
وعــدم قدرته على تشــريع 
القوانين التي من شأنها حماية 

المواطنين ومصادر دخلهم.
وأوضــح الحجــرف أن 
النفــط ليــس مــوردا آمنا، 

مواردها الماليــة وعجزا في 
الموازنة العامة للدولة.

وقــال الحجــرف إن لــم 
يكن هناك مجلس يحاســب 
الحكومة ويوجهها من خلال 
التشريع، فستلجأ الى رواتب 
المواطنين بطريقة أو بأخرى 
شيئا فشيئا لمواجهة انخفاض 
أســعار النفط وتعويض ما 
تفقده جراء ذلك، مشددا على 
أن هذا الأمر يتطلب أن ينتبه 
الشعب الكويتي الى حقيقة 

أصبحــت واضحــة وهي أن 
عــن الحكومة باتــت تنظر 

الى رواتبهم.
ودعا الحجرف المواطنين 
الــى التخلــي عــن نظرتهم 
الســلبية الــى مجلس الأمة 
التي جاءت نتيجة إخفاقات 
المجلــس المنحــل لتحقيــق 
طموحاتهــم والعمــل علــى 
الدستوري  ممارســة حقهم 
فــي الانتخابــات للمحافظة 
على مكتسباتهم الدستورية. مبارك الحجرف

المرحلة المقبلة 
حساسة ودقيقة 

لما تمر به المنطقة 
من تطورات

متسارعة

طالب بضرورة سن تشريعات تفتح مجال إيجاد بيئة صناعية نفطية

عبدالمحسن السعيد: المجلس القادم مطُالب برفع كفاءة الميزانية
قال مرشح الدائرة الثالثة 
لانتخابــات مجلــس الامــة 
عبدالمحســن الخلف السعيد 
ان الكويــت تعيش في حالة 
قلق مســتمر بســبب تحكم 
اســعار النفط فــي الميزانية 
العامــة للدولــة، وهــو الامر 
الــذي يحتــم على الســلطة 
التشريعية ان تجتهد وتبحث 
عــن حلــول بالتعــاون مــع 
الســلطة التنفيذية، مشــيرا 
الى ان مجلــس الامة القادم، 
مطالب بتقديم الحلول اللازمة 
لذلك باعتباره الســلطة التي 
تشرع القوانين من خلال سن 

تشريعات تتفق مع هذا الهدف.
واشار السعيد في تصريح 
صحافي الى ضرورة رفع كفاءة 
الميزانية العامة للدولة من خلال 
خلق قطــاع الصناعة وايجاد 
بيئــة صناعية واســتثمارية 
جاذبــة قــادرة على الاســهام 
في تحسين الاقتصاد الوطني 
وزيــادة دخل الدولة باعتباره 
الحــل الامثــل لهــذه القضية، 
لاسيما ان لدينا كل الامكانيات 
اللازمة لتحقيق ذلك، مبينا انه 
اعد مشروعا خاصا لتحقيق هذا 
الهدف يطلق عليه اسم »مشروع 
ممكن« سيتقدم به الى مجلس 

مختلــف الصناعــات النفطية 
بأســعار مضاعفــة، لافتا الى 
ان الدولــة وللاســف الشــديد 
لم تضع في اعتبارها التحول 
لهذا الهدف على مدى السنوات 
الماضيــة معتمــدة فقــط على 
انتاج وتصدير النفط، كما ان 
مجلس الامة لم يقدم بدوره في 
تقديم هذه المشاريع باعتبارها 
اولوية وكل ما نراه ونســمعه 
مجرد جلسات برلمانية عنوانها 
البحث عن موارد بديلة تنتهي 
بتوصيات فقط للحكومة العمل 
بهــا او تجاهلها، امــا في حال 
سن قانون متكامل لهذا الهدف 

بشكل مباشر لجيب المواطن، 
مؤكدا على انه ضد هذه الوثيقة 
فيما حوته من تحميل المواطنين 
اعباء اضافية بسبب سوء الاداء 
الحكومي والــذي ترتب عليه 
تبديد ملايين الدنانير سنويا في 
الكثير من الملفات دون حسيب 
او رقيب كمــا حصل في ملف 
العلاج بالخــارج والذي كلف 

الدولة 740 مليون دينار.
وقــال الســعيد ان وثيقــة 
الاصلاح الاقتصادي تضمنت 
الكثير من الخطوات الموضوعة 
لعــاج الخلــل الحاصــل فــي 
للدولــة  العامــة  الميزانيــة 

الامة حال وصوله وهو مشروع 
يعتمد علــى التحول للاعتماد 
على الصناعات النفطية لتغطية 
العجز الحاصل فــي الميزانية 
بوقت قياسي ويفتح في الوقت 
نفسه فرص عمل عديدة للشباب 
اننــا دولة  الكويتي، لاســيما 
منتجــة للنفــط وبالتالي من 

السهل تطبيق هذا المشروع.
وأضــاف الســعيد: تقــوم 
الكويــت بتصديــر 3 ملايــن 
برميل من البترول بالاســعار 
العالميــة التي لا تتجــاوز 40 
دولارا للبرميل الواحد وتقوم 
فــي الوقت نفســه باســتيراد 

فالحكومــة تصبح ملزمة امام 
المجلس بتنفيذه.

وذكر السعيد ان ذلك دون 
شــك يتطلــب وجــود مجلس 
تشــريعي يقوم بــدوره على 
اكمل وجه من حيث التشريع 
والرقابة ولعل ما نحن بحاجته 
الآن هــو تفعيل جانب الرقابة 
الشعبية على الاداء الحكومي 
ومحاسبتها خصوصا في ظل 
ما نشــهده من تهــاون نيابي 
ملاحظ فــي الدفاع عن حقوق 
المواطنين لعل آخرها ما حوته 
وثيقــة الاصــاح الاقتصادي 
من اجراءات واتجاه الحكومة 

شملت كل القطاع والفئات الا 
ان الحكومــة نجــد انها لجأت 
للمواطنــن أولا دون التاجــر 
ولعل القادم اكبر خاصة فيما 
نسمعه من وجود رؤى حكومية 
لفرض ضرائب على المواطنين، 
مشددا على ضرورة ايجاد حلول 
فاعلة لتحريك الاقتصاد الوطني 
دون تأثر دخل المواطن البسيط، 
وبالتالي فإن هناك مسؤولية 
كبيرة تقع على عاتقنا جميعا 
ومجلس الامة القادم خصوصا 
في ايجاد التشريعات اللازمة 
لعــاج هذه القضيــة وتوفير 

العيش الكريم للمواطنين.

عبدالمحسن السعيد


